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}٨٧{ 

  
 
 
 
 

 الدكتور المدرس                                                          

0Fعادل حمزة عثمان                                                             

(*) 

 ةالمقدم
ن جـــرائم الحـــرب يقصـــد بهـــا الجـــرائم الســـابقة للقتـــال والتـــي تكـــون أالمعـــروف 
هــا ارتكــاب مخالفــات الجــرائم التــي تقــع اثنــاء المعركــة ويحصــل فيمبــرراً فــي اشــعالها لا 

، أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ومـــا حصـــل خلالهـــا مـــن جـــرائم مروعـــة لقـــوانين الحـــرب
ـــالكثير مـــن الصـــعوبات  ـــدة لمجرمـــي الحـــرب جوبهـــت ب وخطيـــرة حـــدثت محاكمـــات عدي

النزاعات الدولية والمعوقات واستمر حصول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان خلال 
ر القــرن الماضــي حيــث حصــلت جـــرائم واخــأ، التــي جــرت وحتـــى منهــاوحتــى الداخليــة 

محــاكم  مــامأالــدولي يطالــب بمحاكمــة مرتكبيهــا  بــادة جماعيــة جعلــت المجتمــعإعمــال أو 
، ورغـــم وجـــود محـــاكم ولجـــان تحقيـــق جنائيـــة دوليـــة ولكـــن موضـــوع تنفيـــذ جنائيـــة دوليـــة

حـــد المشـــاكل البالغـــة التعقيـــد نتيجـــة التـــداخل بـــين ألا زال العقـــاب علـــى مرتكبيهـــا كـــان و 
ـــائي الـــوطني وكـــذلك نتيجـــة للمواقـــف  ـــائي الـــدولي والقضـــاء الجن ســـلطات القضـــاء الجن

هيمنتها على مجلس الأمن ممـا السياسية للدول الكبرى لاسيما الولايات المتحدة وتأثير 
ســـانية يخضــــع ضــــد الانو معاقبـــة مرتكبـــي جــــرائم الحـــرب والجـــرائم أحالــــة إمـــر أجعـــل 

 . ن خضوعه للاعتبارات القانونيةكثر مأللاعتبارات السياسية 

 بـدأت تأخـذ طابعـاً دوليـاً ولـم تبـقن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان إ

داخل حـدود سـيادة دولهـا ، بعـدما حصـل مـن جـرائم وانتهاكـات خطيـرة لحقـوق الانسـان 
شـكلت محـاكم ولجـان تحقيـق جنائيـة  إذيا ، في النزاعات الحاصلة في رواندا ويوغسلاف
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}٨٨{ 

دوليـة للنظـر فـي تلـك الجـرائم ومـا رافقهـا مـن صـعوبات بالغـة فـي ملاحقـة مرتكبـي هــذه 
ضـــائية يمنحهـــا لهـــم القـــانون و قأمـــا يتمتعـــون بـــه مـــن حصـــانات دوليـــة  الجـــرائم بســـبب

 . الدولي

صــــبحت بالغــــة الأهميــــة فــــي ترســــيخ وتطــــوير أن حاجــــة المجتمــــع الــــدولي إ
كــات وعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تتضــمن المعاقبــة علــى الجــرائم الدوليــة وانتهامجم

، والعمـل علـى حافظـة علـى الأمـن والسـلم الـدوليينجل المأالقانون الدولي الانساني من 
وبـدأ المجتمـع . بـة بسـبب مـا يتمتعـون بـه مـن حصـاناتفلات المجرمين من العقو إعدم 

خـــــلال الاعتمــــاد علــــى ميثـــــاق الأمــــم المتحـــــدة  الــــدولي بتطــــوير تشـــــريعات دوليــــة مــــن
و أسـابع لحـالات تهديـد الأمـن والســلم ومسـتخدماً سـلطات مجلـس الأمـن طبقـاً للفصــل ال

صـدر مجلـس الأمـن العديـد مـن القـرارات أ، حيـث دوانعمـال عـأو وقـوع أالاخلال بهمـا 
اعـــد لمحاكمــة المتهمــين بارتكـــاب انتهاكــات جســيمة لقو  ١٩٩٣لعـــام  ٨٠٨منهــا القــرار 

المتعلق بجرائم  ١٩٩٤لعام  ٩٥٥القانون الدولي الانساني في يوغسلافيا وكذلك القرار 
 . بادة الجماعية الحاصلة في روانداالا

نائيـة الدوليـة عـام سـاس للمحكمـة الجقرار المجتمع الدولي لنظـام الأإلقد كان 
ي علـــى مـــاً فـــي تطـــور القضـــاء الجنـــائي الـــدولي بعـــد الاجمـــاع الـــدولهمتحـــولاً  ١٩٩٨

ـــرة وانتهاكـــات حقـــوق الانســـان التـــي تصـــنفها المواثيـــق  ملاحقـــة مرتكبـــي الجـــرائم الخطي
والاعــراف الدوليـــة علـــى انهـــا جـــرائم ذات طبيعــة خاصـــة تجعـــل مـــن الضـــروري معاقبـــة 
مرتكبيها لأن المضي في ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم بات يشكل انتهاكـاً جسـيماً 

ى احترامها وعـدم جمعت المواثيق الدولية علأانات التي والضمللحد الأدنى من الحقوق 
 . المساس بأي منها

ودور بعـــض بعـــاد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة أهميــة الدراســة هــو لبيــان أن إ
 كثيرو عرقلة تنفيذ العدالة الدولية من خلال سيطرتها على الأالدول الكبرى في تعطيل 

ضــعاف القضــاء إهــذا البحـث محــاولات  مـن مفاصــل الشــرعية الدوليــة لـذلك ســتناول فــي
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}٨٩{ 

الجنــائي الــدولي وتوجيهــه وفقــاً لمتطلبــات مصــالح تلــك الــدول وجعــل المحاســبة مقتصــرة 
 ورتكبـــعلـــى دول ضـــعيفة معينـــة ربمـــا لـــم تكـــن قـــد ارتكبـــت هـــذه الجريمـــة بينمـــا يفلـــت م

 . الجرائم الخطيرة من العقاب

لقضـــاء الجنـــائي لـــذلك ســـتناول فـــي المبحـــث الأول التطـــورات الحاصـــلة فـــي ا
الدولي والمبحث الثاني يدرس المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب وآلياتها بينما يتنـاول 
المبحث الثالث التوظيف الامريكي للقانون الـدولي الانسـاني والعلاقـة بالقضـاء الجنـائي 

 .        ثم الخاتمة.. الدولي والازدواجية الحاصلة في التعامل

 

 رات الحاصلة في القضاء الجنائي الدولي التطو : المبحث الأول

بســــبب عجــــز النظــــام القــــانوني الــــدولي عــــن التصــــدي للانتهاكــــات والجــــرائم 
اعــات المســلحة ســواء الدوليــة ، لاســيما اثنــاء النز تهدف حقــوق الانســانالخطيــرة التــي تســ

وق الانســان وعمليــات و الداخليــة ومــا حصــل مــن جــرائم مروعــة وانتهاكــات لحقــأمنهــا 
ئية دوليــة دائمــة تمتلــك اختصاصــاً ، وافتقــار المجتمــع الــدولي لآليــة قضــاماعيــةبــادة جإ
صــيلاً للنظــر بمثــل هــذه الجــرائم ومعاقبــة مرتكبــي هــذه الجــرائم وعــدم مــنحهم الفرصــة أ

و دوليـــة كانـــت أمـــا يتمتعـــون بـــه مـــن حصـــانات قضـــائية للإفـــلات مـــن العقـــاب نتيجـــة ل
كمــة الجنائيــة الدوليــة ســاس للمحلنظــام الأالســبب وراء اهتمــام المجتمــع الــدولي بانشــاء ا

 .  م دائم للعدالة الجنائية الدوليةقامة نظاإتطوراً مهما في  دوالتي تع

فــلات المجــرمين مــن إ ، و ات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــىن فشــل محاكمــإ
بــادة جماعيــة إالعقــاب كــان محفــزاً لمــا حصــل خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن جــرائم 

دى الى ازدياد أ، تحقيق العدالة الجنائية الدولية اتفاقية فرساي وشبيهاتها فيوبعد فشل 
 . المطالبة بانشاء محاكم جنائية دولية
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}٩٠{ 

فـي البدايـة لابـد مـن تحديـد تعريــف لمفهـوم الجريمـة الدوليـة بأنهـا جريمـة مــن 
ميــة لمح، وتهــدف لانتهــاك المصــالح الــدولي العــام وتهــدد النظــام الــدوليجــرائم القــانون ا

، ويطبـــق جـــزاء علـــى مرتكبيهـــا بمقتضـــى قواعـــد القـــانون بمقتضـــى قواعـــد هـــذا القـــانون
ي الـذي يهـتم بـالجرائم التـي تهــدد الـدولي الجنـائي الـذي هـو فـرع مـن فــروع القـانون الـدول

1Fمن وسلامة البشريةإ

١ . 

كــل فعــل ((أن الجريمــة الدوليــة هــي ســاتذة القــانون الــدولي يــرون أمــن  كثيــرال
الف للقـــانون يضـــر فـــي نفـــس الوقـــت بمصـــالح الجماعـــة المحميـــة بهـــذا و امتنـــاع مخـــأ

القــانون والــذي يرســخ فــي علاقــات الــدول الاقتنــاع بــأن هــذا الفعــل ينبغــي العقــاب عليــه 
جنائياً ولا يشترط أن يكـون هـذا الاقتنـاع بإجمـاع كافـة الـدول ولكـن يكفـي أن يكـون فـي 

2F))ضوء متطلبات العدالـة والضـرورات الاجتماعيـة

وهنـاك مـن يعـرف الجريمـة الدوليـة . ٢
كـل فعـل او امتنـاع عـن فعـل يقـع مـن شـخص مسـؤول ((بأنهـا ) استيفان جلاسير(مثل 

، وتـــرى الجماعـــة لحة هامـــة وضـــرورية للمجتمـــع المـــدني، ويســـبب ضـــرراً بمصـــنائيـــاً ج
الدوليــة فــي اغلبهـــا أن مرتكبــه يســتحق العقـــاب الــذي يســتمد اصـــوله مــن خــلال قواعـــد 

3F))الجنائي القانون الدولي

٣ . 

ن الجريمة الدولية تستمد ركنها الشرعي مـن خـلال قواعـد القـانون أالمعروف 
الدوليــة والعــرف الــدولي الــذي  الــدولي الجنــائي والــذي مصــادره متعــددة منهــا المعاهــدات

دوراً كبيراً في تحريم بعض المظاهر الضارة بالمجتمع الـدولي مثـل جـرائم الحـرب  ؤديي
ق الانســان والابــادة الجماعيــة والتــي تشــكلت لهــا محــاكم جنائيــة وجــرائم انتهاكــات حقــو 

دولية مؤقتة مثل محكمتي نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية ومحكمـة جـرائم 

                                                           
ارات الأمـم المتحـدة، دار النهضـة ، الارهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي والاتفاقيات الدوليـة وقـر احمد رفعت ١

 .١٤٤، ص١٩٩٩العربية، القاهرة، 
، ١٩٩٢، ٢نونيـة والاقتصـادية جامعـة عـين شـمس، العـدد ، مجلـة العلـوم القاالعنـاني، النظـام الـدولي الأمنـي ابراهيم ٢

 .١١٤ص
 .١١٧المصدر نفسه، ص ٣
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}٩١{ 

لمحاكمــة مرتكبــي جــرائم الحــرب فــي البوســنة وكوســوفا  ١٩٩٣الحــرب ليوغســلافيا لعــام 
١٩٩١عام  4F

١    . 

، يمــــة العالميــــة والجريمــــة الدوليــــةجر وهنــــا لابــــد مــــن توضــــيح الفــــرق بــــين ال
علــى عــدوان علــى  تصــرفات منافيــة للاخــلاق تنطــوي(فالجريمــة العالميــة تعــرف بأنهــا 

، والحــق فــي ســلامة ساســية مــن العــالم المتحــدث مثــل الحــق فــي الحيــاةالقــيم البشــرية الأ
، والجــرائم العالميــة هــي فــي حقيقتهــا جــرائم داخليــة تتعــاون الــدول مــن )الجســد وحرمتــه

لال الاتفاقيــــات والمعاهـــــدات الدوليــــة والثنائيــــة علـــــى مقاومتهــــا وتوصــــف بالعالميـــــة خــــ
ة منظمـة تمـارس لانتشارها في العديد من دول العـالم وانهـا تقـع بواسـطة عصـابات دوليـ

5Fمثل عصابات الاتجار بالمخدرات وعصابات الاتجار بالرقيق عدةدول انشطتها في 

٢ . 

عـة الدوليـة لـى المصـالح الاساسـية للجماعـدوان ع(امـا الجريمـة الدوليـة فهـي 
أي ) يـع جـزاء جنـائي علـى مركتبيهـاو في غالبيتها ضـرورة توقأالتي ترى في مجموعها 

6Fن المتضرر من الجـرائم الدوليـة هـو المجتمـع الـدولي بمجموعـهأ

متضـرر مـن بينمـا ال. ٣
رائم وعلـى هـذا اديون من الدول التي تقع فيها هـذه الجـتيعفراد الاالجرائم العالمية هم الأ

فأن الاختصاص القضائي للمعاقبة عليها يظل منعقداً للدولة التي وقعـت فيهـا الجريمـة 
جنـــاة ولكـــن ذلـــك لا يمنـــع هـــذه الدولـــة مـــن طلـــب المســـاعدة الدوليـــة فـــي القـــبض علـــى ال

اما الاختصـاص القضـائي علـى الجـرائم الدوليـة فيخضـع . والهاربين منها لاحدى الدول
و أنظــر الــى جنســية الجنــاة دولــة مــن دول العــالم دون ال ةلعقــاب لأيــلمبــدأ عالميــة حــق ا

 . الضحايا

 

                                                           
 .٧٦، ص١٩٩٨القاهرة،  ،دار النهضة ، القانون الدولي العام في السلم والحرب،محمد الشافعي ١
، ، القـــاهرةدار النهضـــة ،لجنائيـــة والقـــانون الجنـــائي الـــدولي، الجريمـــة الدوليـــة بـــين القـــانون الـــدولي امنـــى محمـــود ٢

 .٤، ص١٩٨٩
 .١٨المصدر نفسه، ص ٣
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}٩٢{ 

انهـا  لاّ إالعالميـة والجـرائم ضـد الانسـانية رغم تعدد واختلاف الجرائم الدوليـة و 
في ضرورة تعاون المجتمع الدولي على مكافحتها وانزال العقاب بمرتكبيها  يجميعاً يلتق

لمصــالح الدوليــة وتــؤثر علــى العلاقــات بــين الشــعوب لكونهــا تشــكل خطــراً كبيــراً علــى ا
م للخطـــر وهـــذا مـــا يتنـــاقض مـــع اهـــداف ومبـــادئ الأمـــ ينوتعـــرض الأمـــن والســـلم الـــدولي
 . المتحدة وقواعد القانون الدولي

تـوافر لهـا اركـان تها شـأن الجريمـة الداخليـة يجـب أن ن الجريمة الدوليـة شـأنإ
ركان الجريمة الدولية أ ومن بين ،قعاً ملموساً ها القانوني وتصبح واؤ لكي يكتمل بناعدة 

 : ساسيةالأ

 

كـان أيمـة سـواء وهـو السـلوك المـادي اللامشـروع الـذي تولـدت عنـه الجر  :الركن المـادي
 ، والركن المادي لـهلف عن القوانين الجنائية الوطنية، وهو بذلك لا يختايجابياً أم سلبياً 

و تبعيـة، أصـلية أفـي صـورة مسـاهمة  ، فقد يقع في صورة شروع، أو قـد يقـععدة صور
صــلية والتبعيــة فــي كافــة مراحــل الجريمــة القــانون الــدولي بــين المســاهمة الأ ولقــد ســاوى

والنظــــام ) ٦(ورمبرج فـــي المـــادة ســـاس لمحكمـــة نـــالدوليـــة وهـــذا مـــا تضـــمنه النظـــام الأ
 ســاس للمحكمــة الجنائيــةوجــده النظــام الأأومــا ) ٥(لمحكمــة طوكيــو فــي المــادة ســاس الأ

 . 7F١)٨٧(، )٦٠(الدولية في المواد 

 

ــدولي  ــركن ال فهــو المميــز للاجــرام الــداخلي عــن الجــرائم الدوليــة ومضــمونه أن  :أمــا ال
ساسـية للمجتمـع الـدولي ، للمصـالح الأبقواعد القانون الـدولي الجنـائي يكون الفعل مخلاً 

ة فـإذا مـا زادت أن العلاقـة بينهمـا طرديـ إذويقدر تعدد هذه المصالح بتعدد هذه الجـرائم 
ا كمـــاً ن قبـــل المجتمـــع الـــدولي زادت نســـبة الجـــرائم الموجهـــة اليهـــمـــالمصـــالح المحميـــة 

، و تشـجيعها للجنـاةأها ؤ و رضاأولة ، ولا يشترط بوقوع الجريمة الدولية مساعدة دونوعاً 
                                                           

 .٩٤، ص١٩٩٢القاهرة،  ،دار البيان ،القانون الجنائي الدولي محمود نجيب حسني، ١
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}٩٣{ 

لة ءالطبيعيــــين ولــــن تخضــــع الدولــــة للمســــافــــي النهايــــة لا يســــأل جنائيــــاً ســــوى الافــــراد ف
8Fانها شخص معنوي ذإالجنائية 

١ . 

ن القوانين الجنائية الوطنية تأخذ بمبدأ تقـادم الجـرائم والعقوبـات وتسـتند الـى إ
ة طويلة من الزمان علـى ارتكابهـا دون مداسباب ومبررات منها نسيان الجريمة لمضي 

تحقيق أو محاكمة وبقاء المجرم هارباً مـن العدالـة ومـا يتسـبب لـه مـن حالـة مـن التـوتر 
أن مــرور فتــرة طويلــة  فضــلاً عــنبــة نفســية تحمــل فــي طياتهــا معنــى العقــاب يمثــل عقو 

، وهنــاك لــى اختفــاء معالمهــا وتغييــر الادلــةعلــى ارتكــاب الجريمــة دون محاكمــة يــؤدي ا
طويلـة  مـدةمن يبرر التقادم بأنه يؤدي الى الاستقرار القانوني لأن ترك مصالح الافراد 

9Fالفوضى والاضطراب في المجتمعدون وضع حلول نهائية لها يهدد باشاعة 

٢    . 

ائم بالتقادم يأخذ بمبدأ سقوط هذه الجر فاما القانون الجنائي الدولي بوجه عام 
أن عــدم علــى ) ٢٩(ســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي المــادة ولهــذا نــص النظــام الأ

، يعـــود الـــى طبيعـــة اختصـــاص هـــذه المحكمـــة بالتقـــادم ســـقوط الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي
ائم الدوليــة التــي تقــع فــي غالــب الاحيــان مــن كبــار المســؤولين مثــل رؤســاء الــدول الجــر 

، كمـا هم مـدة التقـادمماخفـاء معـالم جـرائ والوزراء وقادة الجيوش الذين لـديهم القـدرة علـى
ان هذه الجرائم تتسم بالجسامة الشديدة والوحشية المفرطة التي لا تخفف اثارها المـدمرة 

10Fمدة التقادم

٣ . 

حققــــه المجتمــــع الــــدولي مــــن تطــــورات مهمــــة علــــى صــــعيد القــــانون  رغــــم مــــا
ا زال يواجــه عقبتــين رئيســتين الأولــى معارضــة مــالجنــائي الــدولي إلا أن هــذا المشــروع 

انيـاً وث) غير مقبول سياسياً (بعض الدول الكبرى واعتبار وجود القضاء الجنائي الدولي 
ن تقنـين الانتهاكـات التـي سـتكون طار الأمم المتحـدة بشـأإتعذر التوصل الى اتفاق في 

                                                           
 .٩ص ،٢٠٠٢دار الأمل، القاهرة،  ،حسين عبيد، الجريمة الدولية ١
 .٣٩، ص١٩٩٨محمد عوض، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٢
 .٤١، صالمصدر نفسه، مد عوض، انقضاء العقاب بالتقادممح ٣
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}٩٤{ 

 محـــل اختصـــاص القضـــاء الجنـــائي الـــدولي لاســـيما مـــا يتعلـــق بمواضـــيع مثـــل الارهـــاب

11F، والتدخل الانساني الانفرادي وغيرهاوالعدوان، وحق الدفاع عن النفس

١ . 

لي الولايــــات قامــــة القضــــاء الجنــــائي الــــدو إومــــن بــــين الــــدول التــــي عارضــــت 
، أو تهديـــد يلحـــق ة منهـــا الرغبـــة فـــي تفـــادي أي خطـــريـــر كثســـباب المتحـــدة الامريكيـــة لأ

بالســـلطة  ٢٠٠٠، لـــذلك ســـحبت اعترافهـــا عـــام و الجنـــود الامريكـــانأت بـــوكلاء الشـــركا
، زة مــن التوقيــع علــى النظــام الاســاسالقضــائية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــد فتــرة وجيــ

 . همما يعني انها تلتزم بما تقبله من قرارات وتتحلل مما لا تقبل

 

 المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب في القانون الدولي  : المبحث الثاني 

القــانون الــدولي علــى  ن المســؤولية الدوليــة هــي الجــزاء القــانوني الــذي يرتبــهإ
، وهـــذا التعريـــف يشـــمل الـــى هـــذا القـــانون لالتزاماتـــه الدوليـــة شـــخاصأحـــد أعـــدم احتـــرام 

، والمنظمــــات الدوليــــة بعــــد ي الــــرئيسولي هــــي شــــخص القــــانون الــــدجانــــب الدولــــة التــــ
الاهداف والمبادئ التي انشأ  الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق

، بســــبب و مــــدعى عليهــــاأفــــي أن تكــــون مدعيـــة جلهــــا مــــن حيــــث التمتـــع بــــالحق أمـــن 
خلـت أ، فـإذا مـا خـرى أو تلحـق بمصـالحهاالدوليـة الأشـخاص الأضرار التي تلحقهـا بالأ

ؤولية الدولية الناشئة عن ة بإحكام معاهدة سبق لها أن تقيدت بها فأنها تتحمل المسدول
12Fعن تعويض الدولة التي لحقها ضرر جراء هذا العمل من ثمخلال ، وتلتزم هذا الإ

٢ . 

ـــد مـــن التعريفـــات الاخـــرى فمـــثلاً عرفهـــ ـــاك العدي ـــانون الـــدولي أا وهن ســـتاذ الق
نتيجــة لتصـرف غيــر مشــروع هـو بوجــه عــام التــزام انهــا المســؤولية التـي تنشــأ : انزليـوتي

دولــة دولــي متعــارف عليــه، فــي علاقــة قانونيــة جديــدة بــين الدولــة صــاحبة التصــرف وال
حـق للثانيـة أن تقتضـي هـذا ، فتلتزم الأولى بالتعويض ويخلال بمواجهتهاالتي حدث الإ

                                                           
 .٦٧، ص٢٠٠١جرائم الحرب، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ، المسؤولية الدولية والعقاب علىام عبد الخالقحس ١
امـة للمسـؤولية الدوليـة، القـاهرة، النظريـة الع: ة عـن تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة، المسؤولية الدوليمحمد عبد العزيز ٢
 .٥٤، ص١٩٨١، ١ط
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}٩٥{ 

ـــة االتعـــويض ـــرة عـــن ، هـــي النتيجـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن أن تلزمهـــا القواعـــد الدولي لمعب
13Fالالتزامات المتبادلة بين الدول بالعمل المخالف للقانون

١. 

 : منهاعدة ساسية أدولية على أركان وتقوم المسؤولية ال

، بـل يجـب أن يكون الفعـل منسـوباً الـى دولـة ، حيث لا يكفينسبة الفعل الى الدولة. ١
ة اتحاديـة لا تسـأل عـن ى دولـ، فالدولة المنظمة الهليةون الدولة تامة السيادة والأأن تك

، تســأل عنهــا الدولــة عمالهــا بســبب أنهــا لــم تعــد مــن شخصــيات القــانون الــدولي العــامأ
لا تمــارس  عمالهــا بســبب أنهــاأنقوصــة الســيادة لا تســأل أيضــاً فــي ، والدولــة مالاتحاديــة

بالحمايــة أو الانتــداب أو نمــا تســأل عنهــا الدولــة  القائمــة إ هليــة و حقــوق الدولــة التامــة الأ
هليـة والسياسـية لأن الـدول ب العمـل الـى دولـة مسـتقلة تامـة الأ، فيجب أن ينسالوصاية

14Fتسأل عن سلطاتها الثلاث

٢ : 

 

ـــدول عـــن أ :أولاً  عمـــال الســـلطة مســـؤولية الدولـــة عـــن ســـلطاتها الـــثلاث حيـــث تســـأل ال
 : التشريعية في حالتين

 . فاقية دوليةراء اللازم لتنفيذ اتن تمتنع السلطة التشريعية عن اتخاذ الاجأ - أ

خلال عمل تتخذه م الاتفاقية من أ، سواء العرضية مخالفة الالتزامات الدولية - ب
 . السلطة التشريعية

 : لدولية عن أعمال السلطة القضائيةالمسؤولية ا. ٢

ــدائرة الداخليــةيعــد حكمــاً صــحيحاً نافــذاً  ، الحكــم الــذي يصــدره القضــاة مــن ال
حكـم ، غيـر أن هـذا الالقـانوني الـداخلي ها النظامتوافر فيه الشروط التي يستوجبتعندما 

، علــى أنــه عمــل مــادي منســوب للدولــة مباشــرة حيــث ينظــر إليــه علــى الصــعيد الــدولي
در عــن الســلطة تســأل الــدول عــن الاعمــال التــي تعــد فــي حكــم القــانون الــداخلي الصــا

                                                           
 .٢٥٨، ١٩٧٢ة العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصريام، ترجمة احمد رضان الدولي الع، القانوتوكين. م. ج ١
 .١٨ص ،١٩٩٢ ،١٩نون الدولي، القاهرة، العدد ، المجلة المصرية للقامحمود سامي جنية، القانون الدولي العام ٢
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}٩٦{ 

حمـل ن تتأ ، فإذا كان العمل مخالفاً لالتزام دولـي وجـب علـى الدولـةالقضائية في الدولة
، وحـدة تسـأل فـي نظـر الـدول الأخـرى دالدول تع، وهذا نتيجة لأن تبعية المسؤولية عنه

15Fعمال غير مشروعة دولياً أيع ما يصدر من مختلف سلطاتها من عن جم

١ . 

كــــان هــــذا أن الـــدول تســــأل عــــن أي اخــــلال بمبــــادئ القـــانون الــــدولي ســــواء إ
الفعــل ممــا تســمح بــه قــوانين كــان  ، ولأهميــة أنلاخــلال نتيجــة فعــل ايجــابي أو ســلبيا

حــدى إفــي نهايــة الأمــر يتعــارض مــع  دام، مــاو أن يكــون مخالفــاً لهــذه القــوانين، أالدولــة
16Fساسية للدولةالواجبات الأ

٢. 

ن جــرائم الحــرب تنســب الــى الدولــة أي يرتكبهــا اشــخاص يمثلــون الدولــة أو إ
اديين تيــعالاشــخاص الا يــأمرون بارتكابهــا كــرئيس الدولــة أو الــوزراء أو ترتكــب بواســطة

تســأل الــدول عــن الجــرائم التــي ترتكــب خــلال الحــرب إذا  إذكالضــباط والجنــود وغيــرهم 
قصرت الـدول فـي اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة لمنـع قواتهـا المتحاربـة مـن ارتكـاب الجـرائم 

أو الداخلة ضمن اختصاصات محكمة الجنايـات  ١٩٤٩الواردة في اتفاقية جنيف لعام 
 . ١٩٩٨يها بنظام روما الاساس لعام مصادق علالدولية ال

سـاس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، اكـد أن عـدم التـزام المسـؤولين ن النظـام الأإ
فــي الدولــة بالاتفاقيـــات والاحكــام فـــأن الافعــال تعـــد جــرائم حـــرب وأن هــؤلاء المســـؤولين 

لة م الدو يتحملون المسؤولية بصفة شخصية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ويجب أن تقو 
هــذا الفعــل  عــدّ ، فــإذا لــم تقــم الدولــة بتنفيــذ واجباتهــا بمحــاكمتهم وتوضــع العقــاب علــيهم

تقصــيراً خــلاف الشــرعية الدوليــة ومــن ثــم تظهــر مســؤولية الدولــة عــن ارتكــاب مثــل هــذه 
17Fالجرائم

 :عن ارتكاب جرائم الحرب في حالتينحيث تسأل الدولة . ٣

                                                           
، دار الجامعـة القـاهرةى جـرائم الحـرب فـي القـانون الـدولي، ، المسـؤولية الدوليـة والعقـاب علـحسان علي عبد الخـالق ١

 .٥٤، ص٢٠٠٤الجديدة للنشر، 
اعــات المســلحة، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، ، القــانون الــدولي العــام، مقدمــة لدراســة قــانون النز صــلاح الــدين عــامر ٢

 .٧٦، ص١٩٧٩
 .٨٣محمد سامي جنية، اصول القانون الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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}٩٧{ 

الاجـراءات الملائمـة لمنـع جنودهـا و سـائل عندما تتباطأ وتقصر ولم تلجأ الى الو  )١
ورعاياهـــا مـــن ارتكـــاب جـــرائم الحـــرب ومـــن خـــلال هـــذا الحـــال تكـــون الدولـــة قـــد 

ي تمنع ارتكـاب جـرائم الحـرب قصرت في اتخاذ الوسائل والاجراءات اللازمة الت
 . ويعرض الدولة للمسؤولية الدولية ذلك الفعل غير مشروع دولياً  دويع

تســـــتخدم الوســـــائل والاجـــــراءات الضـــــرورية  الدولـــــة ولاوتقصـــــر  عنـــــدما تتباطـــــأ )٢
ى جـــرائم الحـــرب وانـــزال العقـــاب لمحاكمـــة رعاياهـــا وجنودهـــا الـــذين ارتكبـــوا احـــد

رة فــي معاقبــة ، وهنــا تظهــر الدولــة مقصــرة فــي منــع ارتكــاب الجــرائم ومقصــبهــم
ة الدولة سؤوليعملاً غير مشروع ينبه الى م د، وبالنتيجة يعمرتكبي هذه الجرائم
18Fيهعمال تابعأفقاً لنظرية مسؤولية المتبوع عن و . وتسأل الدولة عنه

١  . 

ســـاس أن إ: ك قواعـــد القـــانون الـــدولي الانســـانيالمســـؤولية الدوليـــة عـــن انتهـــا
المسـؤولية الدوليـة احتــرام القـانون الـدولي الانســاني أو الالتـزام بـه وهــذا منصـوص عليــه 

19Fمن اتفاقيات جنيف الأربعة) ١(في المادة 

٢ . 

ومهمـــا كــــان دور القضــــاء الجنـــائي الــــدولي فــــلا يمكـــن الاعتمــــاد عليــــه كليــــاً 
لا يمكـن الاسـتغناء عـن القضـاء الجنـائي  إذلضمان تحقيـق العدالـة الدوليـة أو الجنائيـة 

فـــي مجـــال الحـــد مـــن الجـــرائم الـــوطني إذا كـــان قـــادراً علـــى تـــأمين قـــدر مـــن الضـــمانات 
، ا ورد فـــي ديباجـــة نظامهـــا الاســـاسة وكمـــ، علمـــا أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــالدوليـــة

ـــر أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الســـلبيات فـــي ولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الوطنيـــةمكملـــة لل ، غي
القضــاء الجنــائي الــوطني فربمــا لا يكــون جــدياً أزاء مرتكبــي الجــرائم الدوليــة إلا اذا كــان 

درجـت ألـك إلا إذا ولا يـتم ذ التشريع الجنـائي الـوطني جـاهزاً للتصـدي لمثـل تلـك الجـرائم
الجرائم الدولية في صلب التشريع الجنائي الوطني مع الاضرار بالمسـؤولية الدوليـة فـي 

، بــه غيــر مكتملــة وأمثلــة ذلــك كثيــرة ، لكــن تبقــى الثقــة الدوليــةو التقصــيرحــال العجــز أ
                                                           

 .٢٠٦، ص١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، ، لعقاب عليهاة وسلطة ا، الجرائم الدوليعبد الخالق الفار ١
، ١٩٨٩يــة فــي نطــاق القــانون الــدولي العــام، دار النهضــة، القــاهرة، ، المســؤولية الجنائيــة الدولعبــد الــرحمن حســين ٢

 .١١٦ص
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}٩٨{ 

ا زالــت هنــاك رؤيــة تــرى أن القضــاء الــوطني مــوهــو مــا يحصــل فــي الســودان أو ليبيــا، 
20Fات السلطة وهو غير مستقليخضع لتأثير 

١. 

 

 :المبحث الثالث

 مريكي للقانون الجنائي الدولي في موضوع الجرائم ضد الانسانية التوظيف الأ

كبهـا افـراد مـن دولـة مـا ضـد الجرائم ضد الانسـانية هـي تلـك الجـرائم التـي يرت
ل منهجـي قصـد الاضـرار المتعمـد ضـد خرين من دولتهم أو من غير دولتهم بشكاافراد 

و أو الـــوطني أو الاثنــي أو العرقــي أو الــديني أطــرف الآخــر بســبب الانتمــاء الفكــري ال
ن تطورات إ. فرادالمسيطرة، ولكن ينفذها الأ سباب أخرى وغالباً ترتكب من الدولةألأية 

لدوليـــة ســاس للمحكمـــة الجنائيـــة االجـــرائم حســـب مــا جـــاء فـــي النظـــام الأالملاحقــة لهـــذه 
، و اقترف اعتـداءً واحـداً أو أكثـربحيث يصبح الفرد مذنباً بجريمة ضد الانسانية حتى ل

 .  صول جرائم خطيرةثاره في تقنين حآوهذا له 

علـى النظـام الاسـاس  كما هو معـروف أن الولايـات المتحـدة كانـت قـد وقعـت
يخ ر مريكـــــــي بيـــــــل كلنتـــــــون بتـــــــاواخـــــــر عهـــــــد الـــــــرئيس الأأوذلـــــــك فـــــــي . اتفاقيـــــــة رومـــــــا

مريكي جورج بوش الابن قامـت الولايـات المتحـدة وفي عهد الرئيس الأ ٣١/١٢/٢٠٠٠
٦/٥/٢٠٠٢بحســب توقيعهــا وذلــك فــي  21F

 لقــد كانــت حجــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ٢

ساس للمحكمة الجنائية الدولية لا بل المحكمة في حد تتمحور دائماً في كون النظام الأ
قــررت  إذ)) للأمــن الــوطني الأمريكــي والمصــالح الوطنيــة((ذاتهــا تشــكل مساســاً مباشــراً 

لــى الولايــات المتحــدة واســناداً الــى ذلــك أن وجــود هــذه المحكمــة لــه نتــائج غيــر مقبولــة ع
22Fساســـية لفكـــرة الســـيادة والاســـتقلال الـــوطنيالســـيادة الوطنيـــة الأمريكيـــة الأ

ولكـــن مـــن . ٣
                                                           

 .١٥ص، ٢٠٠٩الحلبي الحقوقية، بيروت،  ، منشوراتمجذوب، القانون الدولي الإنسانيطارق ال ١
 :نساني، شبكة المعلومات الدولية، ادارة الازمات تحت ذريعة التدخل الإ غالب حسن محمد ٢

http://thawra, alwehda. gov. sy. 
 =.فهيم ، المحكمة الجنائية الدولية، الحالة السودانية والليبية، شبكة المعلومات الدوليةفائق  ٣
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}٩٩{ 

ن مثـل هـذه المواقـف المعاديـة حقيقية أخرى غير المعلنة وهـي أ اً سبابأالمؤكد أن هناك 
للمحكمة الجنائية ربما بسبب ما قامت بـه الولايـات المتحـدة فـي عهـد الـرئيس الأمريكـي 

 واحـتلال العـراق عـام ٢٠٠١السابق جورج بوش الابـن مـن حـروب فـي أفغانسـتان عـام 

ارتكابهـــا  مـــن ثـــمالأمـــر الـــذي يســـتدعي تواجـــد القـــوات الامريكيـــة فـــي الخـــارج و . ٢٠٠٣
23Fساس للمحكمة الجنائية الدوليةودخولها تحت طائلة النظام الأ ئمللجرا

(*) . 

ســلوب الهيمنــة أشــؤون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و ن التــدخل الأمريكــي فــي إ
سلوب عقـد الاتفاقيـات أت التعسفية لبعض المواد ولكن في ليس فقط من خلال التفسيرا

ل على حصانة دائمة من الناشئة مع الدول من جانب ومن جانب آخر محاولة الحصو 
سـاس طراف في النظـام الأأراضي دول أن لحماية جنودها المتواجدين على مجلس الأم

24Fللمحكمة الجنائية الدولية

١. 

ن مؤشــرات الهيمنــة الأمريكيــة فــي القضــاء الجنــائي الــدولي مــن خــلال ربــط إ
لاسـاس مـن النظـام ا) ١٦(العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية بموجـب المـادة 

بارجاء (التي شكلت جدلاً واسعاً لاعتراض الكثير من الدول عليها وهي المادة المتعلقة 
ــ((تــنص علــى  إذ) التحقيــق ق أو مقاضــاة بموجــب لا يجــوز البــدء أو المضــي فــي تحقي

ساس لمدة أثني عشر شهراً بنـاء علـى طلـب مجلـس الأمـن الـى المحكمـة هذا النظام الأ
صدر عـن مجلـس بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم بهذا المعنى يتضمنه قرار ي

الـنص يثيـر ، ولا يـزال هـذا ))المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلـب بالشـروط ذاتهـا

                                                                                                                                                    

=http://www.elaph. com/Elaph web/newspapers/2001 . 
، وبالتالي لكي لا تفرض عليهـا أيـة التزامـات ي أن تصبح طرفاً في اتفاقية روماالولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب ف(*)

وسـبب ذلـك حسـب مـا يدعيـه المسـؤولين الأمريكـان بـأن بلادهـم طـرف فـي  ٣١/٢/٢٠٠٠قانونية قد تنتج عـن توقيـع 
، ولــو ضــرورة امتنــاع الــدول((منهــا الــى ) ١٨(ارت اليــه المــادة الــذي اشــ ١٩٦٩اتفاقيــة فينــا لقــانون المعاهــدات لعــام 

 )).التزمت فقط بالتوقيع على المعاهدة عن الاعمال التي تستهدف افساد الغرض من هذه المعاهدة
 .٩٠، ص٢٠٠٨، ئية الدولية الدائمة واختصاصاتها، عمان، دار الثقافةلندا معمر بشوي، المحكمة الجنا ١
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}١٠٠{ 

، بسبب ما تضمنه من صلاحيات لمجلس الأمن فـي امكانيـة من الدول الكثيرمخاوف 
 . 25F١ةوقف اجراءات التحقيق والمقاضاة وهو يعني الخضوع للهيمنة الأمريكي

مـن النظـام ) ١٣(من الـدول لمـا جـاء فـي المـادة  كثيرهناك مخاوف اخرى لل
الأســاس الــذي أعطــى مجلــس الأمــن حــق إحالــة حــالات الــى المحكمــة وهــذا يعنــي أن 

قضية مـا يبـدو فيهـا ارتكـاب جريمـة أو أكثـر مـن الجـرائم  ةمجلس الأمن يمكنه احالة أي
تصــرفاً بموجــب الفصــل الســابع التــي تــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة ويكــون بــذلك م

الــذي يعطــي لمجلــس الأمــن ســلطات اساســية فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الــدوليين 
تــــدخل فــــي وتشـــمل الحــــالات التــــي يحيلهــــا مجلــــس الأمــــن لجميــــع انــــواع الجــــرائم التــــي 

أن هــــذه دامــــت ، حتــــى لــــو كانــــت جريمــــة العــــدوان، مــــا اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة
، لـذلك فـأن القـوى الكبـرى لاسـيما الولايـات لأمن والسـلم الـدوليينل تهديداً لالحالات تشك

26Fالمتحدة الامريكية سوف تفسر ذلك وفقاً لمصالحها

٢. 

وهنـاك جوانـب أخـرى بــرزت فـي السـلوك الأمريكـي التــي تعمـل علـى تقــويض 
القـــانون الجنـــائي الـــدولي وهـــي بعـــض التفســـيرات للعديـــد مـــن المـــواد الـــواردة مـــن النظـــام 

ـــة الدوليـــةالاســـاس للمح والخـــاص ) ٩٨(، فمـــثلاً التفســـير الأمريكـــي للمـــادة كمـــة الجنائي
ـــق بالحصـــانات  ـــدبالتعـــاون فيمـــا يتعل ـــى تفســـيره بطريقـــة  فق ـــت عل تخـــدم مصـــالحها عمل

أن هــذه المــادة تتحــدث عــن الاتفاقيــات الســابقة والتــي التزمــت بهــا الــدول  إذ، واغراضــها
 يقصـــد بهـــا اتفاقيـــات جديـــدة يمكـــن قبـــل توقيعهـــا أو تصـــديقها علـــى النظـــام الاســـاس ولا

الــدخول فيهــا لتــوفير الحصــانات لمــواطني الــدول التــي تعقــدها، وهــذا هــو التفســير الــذي 
اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية والذي على اساسه بدأت تـدخل فـي اتفاقيـات ثنائيـة 

27Fمع دول اخرى

 دولـة) ٤٠(، لكي تضمن الحصانة لمواطنيها كما حصل مع اكثر مـن ٣

                                                           
 .٣٥٢المصدر نفسه، ص ١
، ، دراسـة فـي النظـام الاسـاس للمحكمـة والجـرائم التـي تخـتص بهـاعطيـة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـةابو الخير احمـد  ٢

 .١٥، ص١٩٩٩دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .www–acijlp-org:شبكة المعلومات الدوليةلدولية،اسباب اعتراض البعض على النظام الاساس للمحكمة الجنائية ا،ناصر أمين٣
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}١٠١{ 

وهـو الأمـر ) ٢٠٠٩بموجـب الاتفاقيـة الأمنيـة التـي وقعـت عـام (في العالم منها العـراق 
الــذي يتعــارض مــع القاعــدة الأساســية لتفســير المعاهــدات وهــي قاعــدة التفســير بحســن 

28Fالنية

١    . 

وبــــالرجوع الــــى اساســــيات القــــانون الــــدولي نجــــد الكثيــــر مــــن المخالفــــات وأن 
أن تتوقـــف عـــن الاعتمـــاد علـــى تفســـيراتها التعســـفية  الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة يجـــب

ـــة ومنهـــا المـــادة  مـــن أجـــل ) ٩٨/٢(لكثيـــر مـــن مـــواد النظـــام الاســـاس للمحكمـــة الجنائي
، ولحمايــة العســكريين الامريكــان الــذين ارتكبــوا ان الحصــانة لمواطنيهــا عبــر العــالمضــم

لمشـكلة هـي أن ، واكرية التي شاركت فيهـا عبـر العـالمجرائم حرب خلال الاحداث العس
معظــم الــدول التـــي وقعــت معهـــا الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة اتفاقيـــات ثنائيــة هـــي دول 

يــة كونهــا مصـادقة علــى النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة دون مراعــاة لالتزاماتهــا الدول
 . اطراف نظام روما الأساس

تقنــين لــذلك واصــلت الولايــات المتحــدة التــأثير علــى القضــاء الجنــائي الــدولي ل
دوره الـــى أقصـــى حـــد وذلـــك بالســـعي لحصـــر أركـــان الجـــرائم فـــي اختصـــاص المحكمـــة 

، لأن ثنائيـة لاسـيما بعـض الـدول العربيـةواجبار العديد من الدول علـى توقيـع اتفاقيـات 
تعــرّف القــانون ، جديــدةالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بســطوتها تمكنــت مــن خلــق صــياغة 

ن المجتمـــع الـــدولي أصـــبح يخضـــع للقـــوة ولـــيس كمـــا بمعنـــى أ) قـــانون القـــوة(الـــدولي بــــ
يفترض أن يكون يخضع للقواعد القانونية الدولية، وهذا الأمر واضحاً كذلك مـن خـلال 
السلوك الأمريكي في التعامل مع القضـاء الجنـائي الـدولي مـن خـلال اسـتغلال الثغـرات 

واجيــة والانتقائيــة فــي العلاقــة بــين مجلــس الأمــن وآليــات القضــاء الجنــائي الــدولي والازد
29Fفي التعامل ومثال ذلك الازدواجية في التعامل في حالات السودان وفلسطين

٢. 

                                                           
مــن معاهــدة فينــا لقــانون المعاهــدات علــى أن المعاهــدات يحــب أن تفســر بحســن النيــة ووفقــاً ) ٣١/١(تــنص المــادة  ١

 .اظها وفي ضوء الغاية والهدف منهاللمعني الطبيعي لألف
دد ، العـوالمحـاكم الوطنيـة، مجلـة الحقـوق ، آليـة تحديـد الاختصـاص وانعقـاده فـي نظـر الجـرائملاح الرشـيديمروس فـ ٢
 .٦١، الكويت، ص٢٠٠٣لثاني، ا
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}١٠٢{ 

المعــروف أن اختصاصــات القضــاء الجنــائي الــدولي ينعقــد فقــط بالنســبة الــى 
الجــرائم التــي ترتكــب بعــد انضــمام الدولــة الــى المعاهــدة ومــع ذلــك يجــوز للدولــة عنــدما 

للمحكمــة ان تعلــن عــدم قبولهــا اختصــاص المحكمــة  تصــبح طرفــاً فــي النظــام الأساســي
، وذلـك فـي مـا يتعلـق بجـرائم الحـرب سـريان النظـام الأساسـي لمدة سبع سنوات من بـدء

30Fمــن نظــام المحكمــة) ٨(المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

، وفــي ســابقة تعــد الأولــى مــن ١
شــير نوعهــا منــذ ســريان نظــام رومــا الأساســي تــم رفــع قضــية الــرئيس الســوداني عمــر الب

، فــي دارفــور ، والجــرائم ضـد الانســانية، وجـرائم الحــرب المرتكبـةلجماعيـةبتهمـة الابــادة ا
ـــاق رومـــا الأساســـي وهـــي بـــذلك تنتهـــك قواعـــد  ـــى ميث ـــم يصـــادق عل رغـــم أن الســـودان ل
استقلال القضاء وطنياً ودولياً نتيجة لفـرض ارادتهـا السياسـية والتـي جعلـت مـن الفصـل 

مرة من القانون الدولي للمعاهدات التي تؤكـد علـى لقواعد الآاالسابع مدخلاً الى انتهاك 
31Fمبـدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين

، لــم توقــع علــى معاهــدة رومــا، رغــم أن الولايــات المتحـدة ٢
ون ســـاحة ا زالــت تعتريهـــا بــأن القضــاء الجنــائي الــدولي ســيكمــبســبب هــواجس كانــت و 

المحكمة الجنائيـة للتحـرك نحـو  ، لكن الإدارة الأمريكية تدفعلدعاوى ذات دوافع سياسية
32Fللبيئة السياسية الدولية ا لأنها ضامنة مسبقاً مالسودان وليبيا وغيره

٣ . 

أو جـرائم أن كل ما يقدم من وثائق عن جـرائم امريكـا فـي العـراق وافغانسـتان 
، لــم تقنـع علـى مــا يبـدو المـدعي العــام بتـوفر الشـروط الــواردة اسـرائيل ضـد الفلسـطينيين

، وهـــذا يوضـــح أن مـــا صـــدر عـــن المحكمـــة حـــربعـــن حصـــول جـــرائم ) ٨(فـــي المـــادة 
الجنائيـــة الدوليـــة فـــي الحالـــة الســـودانية أو الليبيـــة فيـــه تســـييس لإجـــراءات المحكمـــة وأن 
المــدعى العــام انتهــك مبــدأ عــدم التميــز بــين الحــالات التــي تعــرض علــى المحكمــة وهــو 

ي تصــرفه حــول الحالــة فــي المبــدأ الــذي يشــكل قاعــدة آمــرة فــي القــانون الــدولي وهــو فــ
                                                           

 .١٨٤لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مصدر سبق ذكره، ص، ابشويلندا معمر  ١
 .٧١مصدر سبق ذكره، ص ،انشاء المحكمة الجنائية الدولية ،محمد حسن القاسمي ٢
، الوحـدة العربيـةمذكرة القـبض علـى الـرئيس السـوداني، مجلـة المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات ، كباسيل يوسف بج ٣
 .٩٤، ص٣٥٥، العدد ٩/٢٠٠٨يروت، ب
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}١٠٣{ 

ه ان الخصـم فـي هـذه الشـكوى هـي الولايـات المتحـدة حسـبانالعراق وفلسطين يضـع فـي 
، ولـذلك فهـو لـم ات مجلس الأمن والمنظمات الدوليةكونها الطرف الأكثر تأثيراً في قرار 

، وهـذا مـا يظهـر أيضـاً بوضـوح عنـدما يـتم على التصـدي لهـذا النـوع مـن الخصـم يجرؤ
تنحاز الولايات المتحدة الأمريكية وأحياناً  إذ، أية قضية لها علاقة باسرائيل التعامل مع

، لتمنع اتخاذ قرار يدين اسـرائيل لمـا أقترفتـه مـن جـرائم حـرب بعض الدول الكبرىمعها 
، التــي يــرى جــداً مــن الخروقــات للقــانون الــدوليوجــرائم ضــد الانســانية، وغيرهــا الكثيــر 

، ي الــدولياجيــة والمسـاس بحياديـة واســتقلال القضـاء الجنـائالمجتمـع الـدولي فيهـا الازدو 
وهذا يعود كما اشرنا سابقاً الى تعـدد الثغـرات التـي تمـنح بعـض الـدول الفرصـة لتحريـك 

33Fوفق ما يحقق مصالحهاعلى نائي الدولي القضاء الج

١. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مركـز دراسـات  ،ون الهيمنـة مجلـة المسـتقبل العربـيهيمنـة القـانون أم قـان: محمود يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ١

 .١٠٥، ص٣٥٥، العدد، ٢٠٠٨ت، ، بيرو الوحدة العربية
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}١٠٤{ 

 ))الخاتمة((

ع الــدولي والــذي ان تطبيــق القــانون الــدولي يحتــاج الــى ارادة سياســية للمجتمــ
تتحكم بالكثير من قراراته الولايات المتحدة الأمريكية التـي تسـتطيع أن تمتنـع عـن تنفيـذ 

، أو حلفائهــا احكــام القــانون الــدولي عنــدما تــرى أن الأمــر ســيمس مصــالحها او مصــالح
تفرض تطبيقه بشدة عندما ترى أن هذا لا يمـس مصـالحها وأن مصـلحتها هنـا الظهـور 

ود النظــام ، ليســالــدولي وتســعى لتطبيقــه بشــكل دقيــق التــي تخــدم القــانونبمظهــر الدولــة 
 . والعدل المجتمع الدولي

ا زال فيـــه الكثيـــر مـــن الثغـــرات فالمـــادة مـــأن جـــدار العدالـــة الجنـــائي الـــدولي 
، تعطــي الحــق لمجلــس الأمــن فــي الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــةمــن النظــام ) ١٦(

، كما منحت ضية معروضة أما المحكمة الجنائيةفي قالتدخل من أجل تأجيل التحقيق 
مـن النظـام ) ٣(نص المادة  مجلس الأمن حق احالة حالات الى المحكمة وذلك حسب

وبما ان مجلس الأمن يخضع لهيمنة عدد من الدول لاسيما الولايات المتحدة . الأساس
غلال مجلـس الأمريكيـة وموقـف الأخيـرة مـن المحكمـة الجنائيـة معـروف فقـد حاولـت اسـت

الأمـــن مـــن اجـــل تحقيـــق الحصـــانات لجنودهـــا ومواطنيهـــا عبـــر العـــالم وهـــو مـــا حققتـــه 
حيـــث قـــال الســـفير الأمريكـــي الســـابق لـــدى  ٢٠٠٢فـــي عـــام ) ١٤٢٢(باصـــدار القـــرار 
ـــونتي(الأمـــم المتحـــدة  ـــد ( ١٠/٧/٢٠٠٢فـــي ) جـــون نيغروب أن الولايـــات المتحـــدة لا تري

 . )مخاطر قانونيةفي الخارج الى  تعرض عامليها وجنودها

مـــن خـــلال مـــا تقـــدم فـــي المباحـــث يتضـــح أن القضـــاء الجنـــائي الـــدولي مقيـــد 
وغيــر مســتقل ومحــدود الصــلاحيات ولا يســتطيع الوصــول الــى مســؤول مــن المســؤولين 
المتهمـين بارتكـاب جـرائم حـرب أو انتهاكــات خطيـرة لحقـوق الإنسـان إلا بشـروط معقــدة 

ل المحكمة الجنائية الدولية كأداة يـتم تحركهـا فـي وهذا ما ساهم في استخدام أجهزته مث
، رغــم أن المحكمــة الجنائيــة ليســت جهــازاً مــن مــوازين القــوى فــي النظــام العــالمي اطــار

مـــن الاتفاقيـــات  الكثيــرأجهــزة الأمـــم المتحـــدة إلا أنهــا ذات صـــلة وثيقـــة بهــا مـــن خـــلال 
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دول فقـدت ثقتهـا بـالتنظيم من الـ كثيراً ، لذلك نجد أن متعلقة بحقوق الإنسان بوجه عامال
الــدولي المعاصــر ومبــادئ القــانون الــدولي اصــبحت اثــراً مباشــراً للاخــلال بمبــدأ العدالــة 

، نتيجـــة لكثـــرة الجـــرائم والانتهاكـــات الخطيـــرة لحقـــوق الســـيادة بـــين الـــدول والمســـاواة فـــي
 .   ها دول مهيمنة على النظام الدوليالانسان التي ترتكب

ط تي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية تمثل جزءاً فقأن الجرائم الدولية ال
، إذ أن الجرائم المهددة للأمن والسـلم الـدوليين قـد مما يجب أن يدخل في اختصاصاتها

تســع لأكثــر مــن الجــرائم الأربعــة المشــار إليهــا فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الاســاس 
 .ية والإسرائيلية بحق الإنسانيةيكللمحكمة الجنائية الدولية بين كثرة الجرائم الأمر 

لقد أصبح القضاء الجنائي الدولي ضحية لهيمنة امريكية ابعدته عـن مبادئـه 
الاساســية فــي المســاواة واحتــرام ســيادة الــدول وعــدم مشــروعية الاحــتلال بــالقوة والتــدخل 
الإنسـاني الانفــرادي والهجمــات الاســتباقية بحجــة الــدفاع عــن الــنفس وملاحقــة الارهــاب، 

لك أصــبح مهمــاً أولاً اصــلاح الأمــم المتحــدة ومعالجــة الثغــرات الحاصــلة فــي العلاقــة لــذ
بين مجلس الأمن والقضاء الجنائي الدولي للحد من صـلاحيات الأخيـر فـي أن يسـتغل 

 .سياسية من قبل بعض الدول الكبرى لأغراض ومصالح
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Abstract 

 
           Crimes and violations of human rights began to take 

international characteristics as they did not remain within the 

limits of the sovereignty of their states. A good example for this 

is the crimes and serious violations of human rights that lead to 

conflicts in Ruanda, and Yugoslavia, where international 

investigation and commissions are formed to investigate in these 

crimes. Yet, these investigations were not fulfilled because these 

countries have judicial or international immunity granted to them 

by international law. Therefore, the need for the international 

community has become a necessity to establish and develop a set 

of legal rules that include punishment for international crimes 

and violations of international human law, and to prevent the 

criminals from escaping from punishment because of their 

countries’immunity. 

          The importance of this research lies in showing the 

dimensions of international responsibility and the role of some 

major countries to disrupt and impede the implementation of 

international justice through their control on the international 

legitimacy. Therefore, the research will deal with the attempts 

that try to weaken the international criminal justice and direct it 

accordingto the requirements of their interests, and make the 

punishment applied on weak states which may not commit the 

crime, while the perpetrators of serious crimes escape from 

punishment. 

 


